
 Currency Board صندوق تثبیت القطع نظامإقتراح قانون إعتماد 
 

 

 : 1المادة 
لمعاني ا أینما وردت في هذا القانون یكون للعبارات والمصطلحات التالیة ،تطبیق أحكام هذا القانونلغایات 

 المدرجة في هذه التعاریف:
 المركزي : مصرف لبنانالمصرف أو المصرف المركزي

 من قانون النقد والتسلیف 28هو المجلس المركزي المنصوص عنه في المادة  المجلس:
ون من یدیره المصرف المركزي، ویتكالذي صندوق بالعملة الأجنبیة ال: هو صندوق تثبیت القطعأو  الصندوق

 على الأقل من حجم %100 موجودات بالعملة الأجنبیة ومن الذهب القابل للتداول تعادل بصورة دائمة قیمةال
 .اللبنانیة المتداولة في السوق النقدیة باللیرةالكتلة 

 بالعملات الأجنبیة والذهبالعائدات فائض یتكون من  ،لحالات الطارئة: هو صندوق دعم لصندوق الطوارئ
 صندوق تثبیت القطع. المكوّن منها القابل للتداول

 

 : 2المادة 
 .المصرف  عن كافة حساباتصندوق یسمى "صندوق تثبیت القطع"، ویكون مستقلاً ینشأ لدى المصرف المركزي 

 

 :3المادة 
للیرة ، وتكون مهمته تثبیت سعر صرف االذهب القابل للتداول حصراً الأجنبیة و من العملات  یتكون الصندوق

 الأمیركي. اللبنانیة مقابل الدولار
 

 : 4المادة 
وذلك لمرة  یركيالأم سعر صرف ثابت غیر قابل للتغییر للیرة اللبنانیة مقابل الدولار المركزي المصرف یحدد

بتاریخ وضع هذا القانون موضع التنفیذ، ویتم هذا التحدید بناء على إحتیاطي العملات الأجنبیة والذهب واحدة 
 .القابل للتحویل الموجودة في الصندوق

 

 :5المادة 
ت ومن العملا القابل للتداول من الذهب أموالافي موجودات الصندوق  بصفة دائمة یبقي أنعلى المصرف 

من قیمة النقد  الأقلبالمئة) مائة بالمئة على  100التي تضمن سلامة تغطیة النقد اللبناني توازي ( الأجنبیة
 .أصدرهالذي 



 :6المادة 
ذهب ذا كان لدیه موجودات بالعملة الأجنبیة أو الباللیرة اللبنانیة إلا إ اً لا یمكن للمصرف أن یطبع ویصدر نقد

 .النقد المصدر مائة بالمئة من حجم %100ا یعادل القابل للتداول بم
لى عحتماً ن كل تخفیض في موجودات الصندوق من العملات الأجنبیة أو الذهب القابل للتداول یفرض إ

  التخفیض. یعادل قیمة هذاالمصرف تخفیض حجم الكتلة النقدیة باللیرة اللبنانیة بما 
 

 :7المادة 
دة على الفائ أسعارمن هذا القانون، تلغى سلطة المصرف الإستنسابیة في تحدید  6بناءً على مقتضیات المادة 

 . العملة اللبنانیة
 

 : 8المادة 
من هذا القانون، یحدد سعر الفائدة على العملة اللبنانیة وفقاً لسعر الفائدة على  6بناءً على مقتضیات المادة 

 . كحد أقصى الواحد بالمائة %1یتجاوز الفارق بینهما  ألاالدولار الأمیركي على 
 

 :9المادة 
یكون حساب هذا الصندوق مستقلاً عن  مصرف المركزي أن ینشئ صندوقاً یسمى "صندوق الطوارئ"ال على

  حساب صندوق تثبیت القطع وعن حسابات المصرف المركزي الأخرى.
 

 :10المادة 
ي حساب التي لم تدخل ف ت الأجنبیة والذهب القابل للتداولتتكون موجودات صندوق الطوارئ من فائض العملا

 .صندوق تثبیت القطع
 

 : 11المادة 
التي  الصعوبات لمصارف التجاریة مهما كانتأن یلعب دور المقرض الأخیر لیحظر على المصرف المركزي 

تعاني منها. إلا أنه في حالات إستثنائیة وشدیدة الخطورة، یمكن للمصرف أن یمنح قروضاً للمصارف التجاریة 
  من حساب صندوق الطوارئ حصراً. 

 

 :21المادة 
یجوز للمصرف المركزي أن یمنح الدولة قروضاً أو تسهیلات لتغطیة عجز الموازنة العامة للدولة أو لتأمین 
 سیولة في الحالات الطارئة من حساب صندوق الطوارئ حصراً أو من موجوداته الأخرى بالعملات الأجنبیة



ول الممكنة كافة الحل تستنزف الدولةعلى أن  أو الذهب القابل للتداول من خارج موجودات صندوق تثبیت القطع
 .من المصرف للاقتراض أو للتسهیلاتلتجنب اللجوء 

 

 :13المادة 
 ،تكون حسابات الصندوقین المنشأین بموجب هذا القانون مستقلة إستقلالاً تاماً عن حسابات المصرف الأخرى

 لإدارة المجلس وفقاً لمقتضیات تطبیق أحكام هذا القانون. ویخضعان
 

 : 14المادة 
من  19هذا القانون من قبیل الخطأ الفادح في تسییر الأعمال المنصوص عنها في المادة  أحكامتعتبر مخالفة 

 قانون النقد والتسلیف 
 

 : 15المادة 
التعاملات  في العملات الأجنبیة الأخرى أو یمنع منعاً باتاً إستخدام الدولار الأمیركيلمقتضیات هذا القانون، 

 .من هذا القانون 16لعقوبات المنصوص عنها في المادة نوع كانت تحت طائلة تطبیق ا أيالداخلیة من 
 

 :16المادة 
یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة مالیة لغایة عشرة أضعاف القیمة المتداولة كل من 

 المالیة الداخلیة أي كان نوعها. هبالدولار الأمیركي أو أي عملة أجنبیة أخرى في تعاملات یتداول
 

 :17المادة 
قیمة الموجودات من العملات الأجنبیة، وقیمة الذهب  یبین فیهإصدار منشور أسبوعي المجلس المركزي  على

 .ید التداولقاللیرة اللبنانیة بالقابل للتداول الموجودة في الصندوقین المذكورین أعلاه، إضافة إلى كمیة النقد 
  

 : 18المادة 
 .هذا القانون تبعا لوضعها موضع التنفیذ لأحكامالقانونیة والنظامیة المخالفة  الأحكامتلغى جمیع 

 

  :19المادة 
 نشره في الجریدة الرسمیة.فور یعمل بهذا القانون 

 النائبة بولا یعقوبیان         
 2020/6/25بیروت في              



 
 الأسباب الموجبة

 
لما كان لبنان یرزح تحت وطأة الأزمة الأشد خطورة منذ نشأته، التي تتمثل بأزمة مزدوجة، إحداها نقدیة 

مصرفیة، نتج عنها من جهة أولى انعدام تام للثقة في الأسواق المالیة ومن جهة أخرى تأسیس بیئة والأخرى 
 اقتصادیة معادیة للإستثمار،

 
ولما كان انعدام الثقة مرده إلى عدة عوامل أبرزها، فقدان الثقة بالمصرف المركزي، لا سیما فیما یتعلق بسیاساته 

 تلك المتعلقة بإقراض الدولة اللبنانیة رغم الیقین الكامل بعدم قدرتها على المالیة وقراراته الإستنسابیة خاصة
الإیفاء، بالإضافة إلى فقدان الثقة باللیرة اللبنانیة التي فرضت التعامل بالعملات الأجنبیة بنسبة تقارب الخمسة 

 القطاع المصرفي،)، وأخیرا نسبة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد وفقدان الثقة ب%75وسبعون بالمئة (
 

، وذلك بسبب Ease of doing Business بحسب مؤشر 143/190ولما كان لبنان قد احتل المركز 
السیاسات الضریبیة غیر الفعالة والفساد المستشري إضافة إلى غیاب البنیة التحتیة وعدم الإستقرار السیاسي 

 معادیة للإستثمار،حكماً دولة ذات بیئة اقتصادیة  والجیوسیاسي، مما یجعل لبنان
 

لما كانت معالجة الأزمة الإقتصادیة من خلال إصلاحات تقوم حصراً على إعادة هیكلة الدین والمصارف غیر 
مجدیة، إذ أن الإصلاحات المذكورة تعزز بیئة الأعمال، إنما هي غیر فعالة لجهة استعادة الثقة في السوق 

جوء إلى معالجات جذریة وإصلاحات بنیویة عبر إعادة النظر المالي، التي لا یمكن تحقیقها إلا من خلال الل
 بالسیاسات المالیة والنقدیة برمتها،

 
، یعتبر النظام الأكثر تشدداً وأمانا من بین أنظمة Currency Boardولما كان نظام صندوق تثبیت القطع، 

 تثبیت سعر الصرف، ویتم اختصار مفاعیله كافة بعبارة " بناء الثقة"، 
 

كان النظام المذكور یقوم على ثلاثة ركائز وهي تحدید سعر ثابت غیر قابل للتعدیل لصرف العملة اللبنانیة  ولما
 %100بالنسبة للعملات الأجنبیة المتداولة في السوق، تكوین احتیاطي من العملات الأجنبیة یعادل على الأقل 



اتخاذ الغاء السلطة الإستنسابیة للمصرف المركزي ب من حجم الكتلة النقدیة المتداولة باللیرة اللبنانیة، وأخیرا
 قرارات متعلقة بالسیاسة المالیة،

 
ولما كان النظام المذكور من أكثر الأنظمة الموثوقة عالمیاً، لا سیما وانه یعزز الشفافیة ویساهم بمحاربة الفساد 

اراها ایته العملة الوطنیة وضمان استقر والهدر وسوء الإدارة، إضافة إلى تحسین الموازنة العامة، لا سیما عبر حم
على المدیین القصیر والبعید، الأمر الذي یترجم بتضخم شبه معدوم وفارق معدل الفائدة بینها وبین العملات 

، إضافة إلى منحها ثقة عالمیة فینعدم بالتالي أي مبرر لإستخدام العملات %1الأجنبیة بما لا یزید عن 
 اخلیة،الأجنبیة في التعاملات الد

 
ولما كان النظام المذكور یشكل عاملاً اكیداً وسریعاً لجذب الإستثمارات وتعزیز فرص العمل والمنافسة، إضافة 
إلى زیادة الصادرات والنمو الإقتصادي بشكل ملحوظ، ویجب أن ینفذ كجزء لا یتجزأ من أي خطة اقتصادیة، 

 وبالتوازي معها.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلذلـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

على أمل  Currency Boardالكریم باقتراح قانون اعتماد صندوق تثبیت القطع  المجلس النیابينتقدم من 
 مناقشته وإقراره.

 النائبة بولا یعقوبیان
 2020/6/25بیروت في      

 


